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قواعد الأھلیة في التقّنین المدني وتقنین الأسرة، من فرضیة التكامل بین  
 النصّوص إلى واقع التعارض في الأحكام

 
 ملخص 

باقي  في  معینة  مسألة  على  نصّ  ھناك  یكن  لم  كلما  إلیھ  یرجع  العامة،  الشریعة  ھو  المدني  التقّنین  أن  المعلوم  من 
قواعد   بشأن  عامة  أحكاما  المدني  التقّنین  تضمن  وقد  الأسرة.  تقنین  القوانین  ھذه  بین  ومن  العلاقة،  ذات  القوانین 
الأھلیة، وأحال ببعضھا على نصوص تقنین الأسرة الذي لم یكن قد صدر بعد، وھذا یجسد في ظاھره مبدأ التكامل 

 .بین التقّنینین
المواضع،  عدید  في  العكس  أظھر  المدني  التقّنین  صدور  من  سنوات  تسع  بعد  الأسرة  تقنین  صدور  أن  غیر 
تلك  تحلیل مضمون  الدراسة ھو  الغرض من ھذه  كان  لذلك  الأشخاص؛  أھلیة  تحكم  التي  القواعد  وبالخصوص في 
للخروج من حالة عدم   الحلول  إعطاء  ثم  بینھا،  التعارض  أو  الانسجام  الضوء على مواطن عدم  تسلیط  مع  القواعد 

 الاتساق بین النّصوص أو حتىّ التعارض بینھا. 
 

 

 

 

The rules of capacity in the civil codification 
and family codification, from the hypothesis 

of complementarity between the texts to 
the reality of conflicting rulings  
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Abstract  

It is known that the civil codification is the general Shariah, reffering to it whenever 
there is no text on a specific issue in the rest of the relevant laws. Among these laws; 
the codification of the family. The civil codification included general provisions 
regarding capacity rules, some of them reffered to the texts of the family codification 
which had not yet been issued, and this embodies in the phenomenon of the principle of 
complementarity between the two laws. 
However, the issuance of the family codification nine years after the issuance of the 
civil codification showed the converse in many placements. Particularly in the rules 
governing the capacity of persons; therefore, the purpose of this study was to analyze 
the content of those rules, with shedding light the areas of incompatibility between 
them, and then providing solutions to get out of the state of incoherency between texts 
or even conflict between them. 
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  :مقدمة
الحكم   دّ تع لھا من دور في  المدني خصوصا، لما  القانون  القانون عموما، وفي  أھلیة الأشخاص ذات أھمیة كبرى في 

خصھا   لھذا  عدمھا؛  أو  وجودھا  تقریر  وبالتالي  وبطلانا،  صحة  القانونیة  التصرّفات  كباقي   المشرّععلى  الجزائري 
نظرائھ بأحكام خاصة، لكنھ وزع بعضھا وفرقھا بین نصوص التقّنین المدني باعتباره الشریعة العامة، وبین نصوص 

منھ، بغرض إیجاد تكامل بین نصوصھ وبین تقنین   79تقنین الأسرة الذي أحال علیھ التقّنین المدني بموجب نصّ المادّة  
الأسرة، غیر أن تفصیل ما یتعلق بمسائل الأھلیة في تقنین الأسرة جعل نصوصھ غیر متلائمة مع ما ورد في التقّنین  

 المدني، بل وبین نصوصھ ذاتھا، إلى درجة التنّاقض في مرات عدیدة. 
عدم التجانس، والتناقض أحیانا، مردھما اختلاف مشارب واضعي التقّنینین؛ حیث إن واضعي التقّنین المدني متأثرون 
بالفقھ  متأثرون  الأسرة  تقنین  واضعي  أن  جلیا  یبدو  حین  في  الفرنسي،  المدني  التقّنین  مقدمتھا  وفي  الغربیّة  بالقوانین 

 الإسلامي والقوانین التي حذت حذوه. 
شتّ  في  الأثر  بالغ  الجزائر  على  الحضارات  لتعاقب  كان  عنھا، فقد  بمنأى  التشریعیة  الناحیة  تكن  ولم  النواحي،  ى 

أنّ  فحدث  نابولیون،  تقنین  بقواعد  وتعویضھا  إزالتھا  حاولوا  والفرنسیون  الإلھي،  التشریع  قواعد  رسخوا   فالمسلمون 
الھیئة التشریعیة الجزائریة عند وضعھا لقوانینھا زاوجت بین قواعد الفقھ الإسلامي وبین قواعد القانون الفرنسي وبعض 

 ، وھذه الازدواجیة كانت بسبب اختلاف مشارب أعضاء تلك الھیئة. )1(القوانین العربیّة السابقة لھا
، متضمن�ا كثیرًا من القواعد الموجودة في تقنین نابولیون، مضافًا إلیھا قواعد من )2(1975فصدر لنا التقّنین المدني سنة  

 التقّنین المدني المصري ذي المأخذ الحنفي في غالبھ، إضافة إلى بعض القواعد الأخرى للمذھب المالكي. 
، والذي كان معظم ما جاء فیھ مأخوذاً من الفقھ  )4(بعد أربع محاولات سابقة فاشلة  )3(1984ثم صدر تقنین الأسرة سنة  

المدني بموجب نصّ  )5(الإسلامي بتعدّد مذاھبھ إلیھا التقّنین  . وممّا تضمّنھ: بعض القواعد المتعلقة بالأھلیة، التي أحال 
التقّنین المدني في المسائل التفصیلیّة التي لم یذكرھا، لكن حدث ما لم    )6(منھ، فكان من المفروض أن یكمّل  79المادّة  

یكن مفترضًا وقوعھ؛ حیث وردت في تقنین الأسرة نصوصٌ تناقض ما جاء في الشریعة العامة، ونصوصٌ أخرى تثیر 
إلغاء كل نصّ مخالف لما ورد فیھ؛ مما جعل القانونیین بمختلف    223، كما قرّر تقنین الأسرة بموجب المادّة  )7(اللبس

 أصنافھم في حیرة أمام ھذا التنّاقض وھذا اللبس. 
ھذا یجعلنا نتساءل حول ما إذا بقیت للتقنین المدني مكانتھ باعتباره الشریعة العامة أمام تقنین الأسرة الذي صدر بعده، لا 
سیما وأنھ ھو من أحالنا على تقنین الأسرة لتطبیق أحكامھ فیما یتعلق بالأھلیة، وأنھ ھو من بدأ بتنظیم القواعد المتعلقة  

 ؟ وھل یمكن تطبیق مبدأ التكامل بین التقّنینین بخصوص القواعد المنظّمة للأھلیة؟45إلى  40بھا بموجب المواد  
الصّبيّ  تصرّفات  بحكم  یتعلق  الأول  مبحثین:  من خلال  الموضوع  بمعالجة  سنقوم  المطروحة،  الإشكالیة  عن  للإجابة 
والمجنون   الغفلة،  وذي  السّفیھ  تصرّفات  بحكم  كذلك  یتعلق  والثاّني  الأسرة،  وتقنین  المدني  التقّنین  من  كل  في  الممیّز 
النظر   وجھة  إعطاء  أو  تصحیحھا  ومحاولة  فیھا،  الخلل  أو  التعارض  مواطن  إلى  مرة  كل  في  الإشارة  مع  والمعتوه. 

 بشأنھا. 
 المبــــحـــث الأول: تباین حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز في نصوص التقّنین المدني عن نصوص تقنین الأسرة 

لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرّفات القانونیة التي   الشّخصتعرف الأھلیة بعمومھا بأنھا: «صلاحیة  
. وھي تنقسم إلى قسمین: أھلیة وجوب، والتي تثبت للشخص بمجرد ولادتھ حی�ا،  )8(من شأنھا أن ترتب لھ ھذا أو ذاك»

 وأھلیة أداء والتي تثبت ابتداءً من سنّ التمییز، وتكتمل عند بلوغ سنّ الرشد القانوني. 
بلوغ   منھا  معینة،  بتوافر شروط  إلا  تكون  لا  الصلاحیة  بتحمّ   الشّخصوھذه  أو  الحق  باكتساب  لھ  تسمح  معینّة  ل سن�ا 

على ھذه    43و  42،  40الجزائري في التقّنین المدني ضمن المواد    المشرّعالالتزام، أو بإبرام تصرّف معین؛ لھذا نصّ  
المادّة   نصّ  في  فبدأ  (  40المسألة؛  عشرة  بتسع  الرشد  سنّ  كاملة19بتحدید  میلادیة  سنة  غیر )9( )  عاقلا  بلغھا  فإن   ،

، بدلالة )10() سنة13الذي جعل سنّ التمییز ثلاث عشرة ( 42محجور علیھ كانت لھ الأھلیة الكاملة، ثم تلاه بنص المادّة 
 أن الصّبيّ الذي بلغ سنّ التمییز، والسّفیھ وذا الغفلة؛ ناقصو أھلیة.   43المفھوم، ثم أوضح بموجب نصّ المادّة 

التمییز وسن الرشد، حیث نجد أن   التقّدیم تظھر الازدواجیة في تقریر سنّ  الجزائري أخذ سنّ   المشرّعمن خلال ھذا 
بشأن سنّ الرشد الذي أخذه من   ماالتمییز من نظیره التونسي الذي أخذه بدوره من التقّنین المدني الفرنسي، لكنھ خالفھ

سنةً. ولو أخذھما   18سنةً، وسن الرشد    13الفرنسي معًا، لكان سنّ التمییز    المشرّعالفقھ الإسلامي، إذا لو أخذھما عن  
. وھذا لا شك لھ أثره  )11(سنةً وفق الرأي الذي تبنّاه   19سنوات، وسن الرشد    7عن الفقھ الإسلامي لكان سنّ التمییز  

 بخصوص التصرّفات التي یعقدھا من لم یبلغ سنّ التمییز، أو من بلغھا ولكنھ لم یبلغ سنّ الرشد. 
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من التقّنین المدني الجزائري. وإذا كان   43الجزائري الصّبيّ الممیّز ناقص أھلیة بموجب نصّ المادّة    المشرّع  جعلوقد  
الأھلیة  المشرّع كامل  تصرّفات  بین حكم  المادّة    )12(قد  نصّ  بشأن   40بموجب  ذلك  یفعل  لم  فإنھ  المدني،  التقّنین  من 

المادّة   نصّ  من  یفُھم  أن  یمكن  ما  إلا  الأھلیة،  نصین: 101ناقص  بموجب  الأسرة  تقنین  على نصوص  أحال  ولكنھ   ،
من   44ا النّص الذي یشیر إلى ذلك بدلالة المفھوم فھو نصّ المادّة  ؛ فأمّ في لفظھصریح    بدلالة المفھوم والآخر   أحدھما

، وھذه الأحكام  )14( ، الذي قرر أن تطبقّ على ناقصي وفاقدي الأھلیة أحكام الولایة والوصایة والقوامة)13(التقّنین المدني
علیھا   النّص   المشرّعنصّ  وأما  الشرعیة".  "النیابة  عنوان  تحت  منھ  الثاّني  الكتاب  لھا  وخصّص  الأسرة  تقنین  في 

المادّة   نصّ  فھو  وعلى   79الصریح  علیھم  المحجور  وعلى  القصر  على  فیھ: «تسري  جاء  الذي  المدني،  التقّنین  من 
 .)15(»قواعد الأھلیة المنصوص علیھا في قانون الأسرةغیرھم من عدیمي الأھلیة أو ناقصیھا 

ونتج عن تقریر بعض النّصوص الخاصة بأھلیة الأشخاص في التقّنین المدني، وأخرى في تقنین الأسرة، ازدواجیة في 
، حیث منھم من یرى تطبیق أحكام التقّنین المدني باعتباره الأصل والشریعة  )16(الرؤیة لدى بعض الفقھاء في الجزائر

العامة، وبعضھم یرى تطبیق أحكام تقنین الأسرة. وقبل أن نرى الحجج التي یستندون إلیھا في رأیھم ومناقشتھا، نعرض 
 إلى حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز في ظل التقّنینین المذكورین.

 النظر في حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز في التقّنین المدني : المـطـلـب الأول
من التقّنین المدني، ولكن ھذین النّصین لم یبینّا حكم   43و  42أتى ذكر الصّبيّ الممیّز في التقّنین المدني ضمن المادتین  

نصّ  في  الفقھاء  ما وجده  وھذا  بذلك،  تفید  إلى نصوصٍ غیرھا  النظر  من  بد  لا  فكان  بنفسھ،  یجریھا  التي  التصرّفات 
من التقّنین المدني، الذي ذكر سقوط الحق في الإبطال لناقص الأھلیة بمرور زمن معین (الفرع الأول)،    101المادّة  

 غیر أن ھذا الفھم لم یكن محل إجماع؛ لذلك كان ھذا الرأي منتقدًا (الفرع الثاّني). 
 الفرع الأول: تصرّفات الصّبيّ الممیّز قابلة للإبطال 

المادّة   المدني الجزائري: «یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك بھ صاحبھ خلال    101جاء في نصّ  من التقّنین 
 ) سنوات. 5خمس (

 ویبدأ سریان ھذه المدة، في حالة نقص الأھلیة من الیوم الذي یزول فیھ ھذا السبب...». 
، ربطًا بین سقوط الحق فیھ الوارد في الفقرة  )17(من خلال ھذا یظھر أن حكم تصرّف ناقص الأھلیة ھو القابلیة للإبطال

الفقرة الثاّنیة. غیر أن ما یلاحظ على ھذا  المدة في حق ناقص الأھلیة الوارد في  المادّة، وبین بدء سریان  الأولى من 
والتدلیس   الغلط  حالة  مع  فعل  مثلما  للإبطال  قابلٌ  الأھلیة  ناقص  تصرّف  بأن  العبارة  بصریح  تقریره  عدم  ھو  النّص 
ما  وفق  المفھوم  بدلالة  علیھ  نصّ  بل  القضائیة،  المساعدة  قرار  تسجیل  تمّ  قد  كان  إذا  عاھتان  بھ  من  وحالة  والإكراه، 
سنبینھ لاحقا، كما أنھ لم یوضّح أي نوعٍ من التصرّفات التي یلحقھا الإبطال، ھل ھي التصرّفات الضارة ضررًا محضًا  

أورده   الذي  التفصیل  النفع والضرر، وفق  الدائرة بین  أم  نفعًا محضًا  النافعة  المادّة    المشرّعأم  من تقنین   83في نصّ 
 .)18(الأسرة 

غیر أن ما یثیر الانتباه ھو ما ذكره الدكتور علي فیلالي بشأن تصرّفات ناقص الأھلیة، حیث قال بأن من لم یبلغ سنّ 
الرشد لا یكون لھ أن یباشر أي تصرّف قانوني بنفسھ، سواءٌ كان نافعًا نفعًا محضًا أم لا، ودلیلھ في ذلك مفھوم المخالفة 

 .)19(من ذات التقّنین، رغم إقراره بصحة التصرّفات النافعة استثناءً  78من التقّنین المدني، والمادّة  40لنص المادّة 
من تقنین الأسرة یستدل  83من التقّنین المدني فإننا نجد الفقھ الذي یعُْمِلھُ بدل نصّ المادّة   101وإذا عدنا إلى نصّ المادّة  

بأن التقّنین المدني ھو الشریعة العامة، فھو الأصل، وأن القاعدة العامة في اكتساب أھلیة الأداء ھو بلوغ سند الرشد طبقا 
من التقّنین المدني، وبمفھوم المخالفة، من لم یبلغ ھذه السن لا یكون أھلا لمباشرة التصرّفات بنفسھ بل   40لنص المادّة  

إذا كانت دائرة بین  عن طریق ولیّھ أو وصیھ. فجعل ھذا الاتجاه التصرّفات التي یبرمھا ناقص الأھلیة قابلة للإبطال 
 .)20(ا محضاإذا كانت نافعة نفعً  -استثناءً  –النفع والضرر، وباطلة إذا كانت ضارةً ضررًا محضًا، وصحیحةً نافذةً 

من تقنین الأسرة لھا مدلولان: الأول ھو عدم نفاذ التصرّفات الدائرة بین النفع والضرر؛   83یضاف إلى ذلك أن المادّة  
الوصي أو  الولي  إجازة  النّص    )21(فتكون موقوفة على  المسبق وفق  أنھا خاضعة للإذن  العربي، في حین  النّص  وفق 

وبالتالي  التصرّف غیر جائزٍ، ومباشرتھ غیر صحیحة،  الإقدام على  ابتداءً یجعل  توفره  یعني أن عدم  الفرنسي، وھذا 
 . )22( فالتصرّف وفق النصّ الفرنسي ھو البطلان، والأقرب إلى الصواب ھو الحل الثاّني لا الأوّل
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 الفرع الثاّني: مناقشة ھذا الرأي
في مقابل ھذا الرأي یذھب اتجاه آخر إلى أن التقّنین المدني، وإن كان الشریعة العامة، لا یرُْجَعُ إلیھ إلا إذا لم یوجد نصّ  

كما    )23(من تقنین الأسرة الذي یبین تفصیلا حكم تصرّفات ناقص الأھلیة  83خاص بھذا الشأن، ونحن لدینا نصّ المادّة  
 سنبینھ لاحقا. 

المادتین   كل 78و   40أما بخصوص  في  بھ  یؤخذ  المخالفة لا  مفھوم  إنّ  نظر؛ حیث  فیھ  القول  ھذا  أن  اعتقادنا  ففي   ،
في  نصّ صریحٌ  وجد  إذا  بمعنى  المنطوقُ،  لدینا  كان  إذا  المفھوم  بدلالة  نأخذ  لا  أننا  الحالات  ھذه  بین  ومن  الحالات، 

 المسألة، فلا یسوغ العمل بمفھوم المخالفة. 
المادّة   نصّ  إلى  نظرنا  أھلاً    40فإذا  علیھ،  محجور  وغیر  العقلیة  قواه  بكامل  متمتعًا  الرشد  سنّ  بلغ  من  تجعل  التي 

المادّة   نصّ  وكذلك  للتعاقد،  أھل  أنھ  أي  المدنیة،  حقوقھ  باقي  78لمباشرة  عن  نعزلھما  أن  السّلیم  من  لیس  فإنھ   ،
ولھذا نجد   بینھا؛  بالجمع  تفھم  فالنصّوص  (المادّة    المشرّعالنّصوص،  أھلیة  قد أعطانا ثلاثة أوصاف: كمال  الجزائري 

؛ فقرر في الأولى صحة جمیع التصرّفات، وفي الثاّنیة  )25()43، نقص أھلیة (المادة  )24()42)، عدم أھلیة (المادة  40
على مفھوم المخالفة لنص   40بطلان جمیعھا، لكنھ لم یبینّ حكم الثالثة، فلا یصح أن نغلب مفھوم المخالفة لنص المادّة  

أیضًا غیر صحیح؛ لأن نصّ 42المادّة   المخالفة لھذه الأخیرة یقتضي أیضًا صحة جمیع التصرّفات، وھو  ، إذ مفھوم 
المادّة یجعل من كان فاقد التمییز غیر أھل لمباشرة حقوقھ المدنیة، ومفھوم المخالفة یقتضي أن من كان ممیّزًا فھو أھلٌ 

 لمباشرة حقوقھ المدنیة. 
. وإذا وجد دلیلان متعارضان 42یقابلھما مفھوم المخالفة لنص المادّة    78و  40فھنا نجد مفھوم المخالفة لنصي المادتین  

متساویان في القوة فلا یحتج بأحدھما إلا إذا سنده دلیل آخر یقوّیھ. وھذا الدلیل فعلاً موجود، وھو یقوي جانب ما جاء 
الجزائري في نصوص التقّنین المدني قد ذكر بأن فاقدي الأھلیة وناقصیھا   المشرّع، حیث إن  42في حكم نصّ المادّة  

یخضعون لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة، وھذه الأحكام مقررة في تقنین الأسرة، وأكثر من ذلك، أنھ بعد ذكر 
الذي أحالنا بھ على نصوص تقنین الأسرة بخصوص   79من التقّنین المدني مباشرة أورد نصّ المادّة    78نصّ المادّة  

الأھلیة بقواعد  یتعلق  فیما  وعدیمیھا  الأھلیة  أن  )26(ناقصي  وجدنا  الأسرة  تقنین  إلى  ذھبنا  وإذا  بین    المشرّع .  فرق  قد 
ضررًا  ضارةً  كانت  إذا  إلا  مطلقًا  بطلانًا  باطلةً  الأھلیة  ناقص  تصرّفات  یجعل  ولم  ذكرناھا،  التي  الثلاثة  الأصناف 
المنطوق مقدّمة على  المفھوم، وكما ھو معلوم عند الأصولیین، دلالة  المنطوق ولیس بدلالة  بدلالة  محضًا، وكان ذلك 

 . )27(دلالة المفھوم 
للمادّة   النّصین العربي والفرنسي  القاصر   83أما بالنسبة للاختلاف بین  الثاّني یجعل تصرّفات  من تقنین الأسرة، وأن 

 الدائرة بین النفع والضرر باطلة؛ في نظرنا غیر دقیق، ومردود علیھ من عدة أوجھ:

التطبیق    الوجھ الأول:  - إذ  الفرنسي ھو الأصل،  النّص  لو افترضنا أن  الرسمي، حتىّ  النّص  العربي ھو  النّص  أن 
 یكون للنص العربي. 

الثاّني:  - على    الوجھ  لاحقًا  كان  إذا  الإجازة  بمعنى  فیكون  لاحقًا،  یكون  قد  بل  مسبقًا  دائمًا  یكون  لا  الإذن  أن 
 .)28(التصرّف

أن حكم البطلان لا مبرر لھ، إذ لا وجود لھذا الحكم لا في النّص العربي ولا في النّص الفرنسي، ولا   الوجھ الثالث:  -
 یسوغ الحكم ببطلان أمر دون نصّ بذلك. 

المادّة   نصّ  بإعمال  القول  أوجھ   101أما بخصوص  من عدة  وذلك  نظر،  من  كذلك  یخلو  فإنھ لا  المدني،  التقّنین  من 
 أیضًا: 

أن ھذا النّص لم یذكر بأنّ تصرّفات ناقص الأھلیة قابلة للإبطال بدلالة المنطوق، أي بصریح العبارة    الوجھ الأول: -
كما سبق وأشرنا، بل ذكر ذلك بدلالة المفھوم، ولكنھ ھنا بدلالة مفھوم المطابقة ولیس مفھوم المخالفة، وھذا المفھوم  

 من تقنین الأسرة.  83لا یقوى كذلك أمام دلالة المنطوق الموجودة في نصّ المادّة  

الثاّني: - النفع   الوجھ  بین  الدائرة  التصرّفات  یشمل  أم  الثلاثة  التصرّفات  الإبطال  یشمل  ھل  یبیّن  لم  النّص  ھذا  أن 
 ما یبرر تخصیصھ بالتصرّفات الدائرة بین النفع والضرر.  101والضرر، إذن لا وجود في نصّ المادّة 

الثالث: - دون    الوجھ  نافذةً  نفعًا محضًا وجعلھا صحیحةً  النافعة  التصرّفات  الاستثناء على  مقنع لقصر  أنھ لا مبرر 
إذا كان كذلك فلماذا لم یتم  و من تقنین الأسرة؟    83حاجة لإجازة الولي أو الوصي، فھل ھو النّص الصریح للمادّة  



 قواعد الأھلیة في التّقنین المدني وتقنین الأسرة، من فرضیة التكامل بین النصّوص إلى واقع التعارض في الأحكام
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ائرة بین النفع والضرر، ولماذا لا تذُكر التصرّفات الضارة ضررًا محضًا، فحكماھما أیضًا  استثناء التصرّفات الدّ 
 من التقّنین المدني؟ 101مختلفان عما جاء بھ نصّ المادّة 

 . )29(حسب بعض الفقھ  83ملغى بنص المادّة  101أنّ نصّ المادّة    الوجھ الرابع: -
 تعدد أحكام تصرّفات الصّبيّ الممیّز في تقنین الأسرة: المـطـلـب الثاّني 

المدني سنة    عندما التقّنین  أورد  1975صدر  الأحوال   المشرّع،  (مدونة  الأسرة  تقنین  یحیل على  فیھ  نصا  الجزائري 
المادّة  الشّخص  تأخّر تسع (79یة)، بخصوص ناقصي وعدیمي الأھلیة، ھو نصّ  لكن تقنین الأسرة  ) سنوات حتىّ 9، 

من التقّنین المدني حتمیا وسائغا، لكن بصدور تقنین الأسرة   101خرج إلى النور، مما جعل الرجوع إلى نصّ المادّة  
المادّة   نصّ  أورد  حیث  بشأنھ؛  تفصیلیة  أحكاما  أورد  وأنھ  سیما  لا  الأمر،  الصّبيّ   83اختلف  لتصرّفات  أحكام  ثلاثة 

حكما خاصا بالصّبيّ الذي تم ترشیده یختلف عن الحكم الذي أتى بھ النّص   84الممیّز (الفرع الأول)، ثم أورد في المادّة  
 السابق (الفرع الثاّني). 

 الفرع الأول: حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز عموما 
أورد   البدایة  المادّة    المشرّعفي  نصّ  في  تحت   81الجزائري  یكونون  وناقصیھا  الأھلیة  فاقدي  أنّ  مفاده  ا  عام� حكما 

أنّ الصّبيّ الممیّز إذا أبرم    83الولایة أو الوصایة أو التقّدیم، وھذا لحمایتھم وتسییر شؤونھم، ثم قرّر في نصّ المادّة  
ا ضررًا محضًا، النّفاذ إذا كان   تصرّفًا بنفسھ، فإن ھذا التصرّف یأخذ أحد الأحكام الآتیة: البطلان المطلق إذا كان ضار�
ممّا سار علیھ جمھور  مأخوذٌ  الحكم  والضّرر، وھذا  النّفع  بین  دائرًا  كان  إذا  والوقف على الإجازة  نفعًا محضًا،  نافعًا 

 .)30(الفقھاء المسلمین من حنفیة ومالكیة وحنابلة في رأي لھم 
المادّة   نصّ  بموجب  الشرعیة  النیابة  تحت  الأھلیة  ناقص  أنھ جعل  بتصرّف  81فمع  قیامھ  فرضیة  لنا  أعطى  أنھ  إلا   ،

قانوني معین، وبیّن حكم كل تصرّف فیما إذا كان یضر بمصلحتھ ضررا بینّا، كأن یھب شیئا دون مقابل، فیكون ذلك 
لھ  یوصى  أو  مقابل  دون  لھ  یوھب  كأن  بھ،  یضر  أن  دون  لھ  نافعا  التصرّف  كان  أو  مطلقا،  بطلانا  باطلا  التصرّف 
بشيء، فیكون التصرّف صحیحا ونافذا دون النظر إلى مسألة النیابة الواقع تحتھا، أو كان التصرّف دائرا بین الإضرار 
نائبھ  إجازة  بِعوض كالبیع والإیجار... فیكون الحكم ھو الوقف على  التي  المنفعة، وھذا یكون في التصرّفات  بھ وبین 

 القانوني. 
المادتین   بین  الجمع  یمكن  أنھ  و  101ونعتقد  المدني  التقّنین  وفق   83من  وذلك  معًا،  وإعمالھما  الأسرة،  تقنین  من 

 التفصیل الآتي: 
من   101من تقنین الأسرة، قرر حكما بدلالة المنطوق، أي بصریح العبارة، في حین أنّ نصّ المادّة    83إنّ نصّ المادّة  

التقّنین المدني استنتجنا منھ الحكم، فكان بدلالة المفھوم، وھو ھنا مفھوم المطابقة لا مفھوم المخالفة، وھذا لا یقتضي أنّ 
ما استخلصناه منھ صحیحًا؛ ومن ثم یمكن استعمال قاعدة الخاص یقید العام بدل قاعدة النّص الجدید یلغي النّص القدیم. 

یكون ساریًا، فیكون التصرّف موقوفًا إلى حین إجازتھ أو إبطالھ، وفي   83بمعنى أن الحكم المتضمن في نصّ المادّة  
من    )31(سنوات  5في الإبطال یسقط بمضي    الشّخصساریا كذلك، وھو أنّ حق ھذا    101الوقت نفسھ یكون نصّ المادّة  

إلیھ ولا ینفذ في حقھ، فإذا أجُِیز  أنّ ناقص الأھلیة یكون التصرّف موقوفًا بالنسبة  وقت زوال سبب نقص الأھلیة، أي 
أصبح نافذاً في حقھ ورتبّ كافة آثاره القانونیة، أما إذا استعمل حقھ في الإبطال فإنھ یصبح كأن لم یكن، أمّا إن سكت 

من التقّنین المدني،    101ولم یجُِز التصرّف ولم یطلب إبطالھ، بقي موقوفًا مدة من الزمن ھي التي حدّدھا نصّ المادّة  
 فیكون استعمال حق الإبطال مقرونًا بالمدّة المقررة في التقّنین المدني، فنكون بذلك أعملنا النّصین دون إلغاء أحدھما.

 الفرع الثاّني: الإذن القضائي للممیز بالتصرّف (ترشید القاصر) 
من قانون الأسرة: «للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سنّ التمییز في التصرّف جزئیا أو كلیا في أموالھ، بناء    84تنصّ المادّة  

 على طلب من لھ مصلحة، ولھ الرجوع في الإذن إذا ثبت لدیھ ما یبرر ذلك». 
یمرّ   أن  وھي  العامة  للقاعدة  ومرحلة   الشّخصخلافا  التمییز،  قبل  ما  مرحلة  وھما:  راشدا،  یكون  أن  قبل  بمرحلتین 

التمییز، وھذا حكم خطیر   المشرّعالتمییز؛ منح   التمییز إلى الرشد بمجرد أن یدخل في مرحلة  للقاضي أن ینقل عدیم 
 . )32(على حسب قول بعض الفقھ

فبإذن من القاضي یصبح الصّبيّ الممیزّ راشدا بالنسبة لبعض أموالھ أو كلھا، ولكن یبقى تحت رقابة القاضي، فإذا ما 
بالمرشّد قصورٌ بخصوص تصرّف ما یھدّد مصالحھ، جاز لھ الرجوع عن الإذن، فیرجع المرشد ناقص  ثبت لدیھ أن 

 الأھلیة من جدید. 
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من تقنین الأسرة ھو صحة التصرّفات التي یعقدھا الصّبيّ الذي بلغ سنّ التمییز إذا   84فالحكم الذي أورده نصّ المادّة  
. ویكون ذلك إذا ما آنس القاضي  )33(أذن لھ القاضي بمباشرتھا مھما كان نوعھا، ولا تكون خاضعة للولایة أو الوصایة

نانھ من إجراء التصرّفات القانونیة دون أن یغُبن.   في ھذا الصّبيّ نباھة وحذقا یمَُكِّ
 13یجعل الصّبيّ الممیّز راشدًا حتىّ ولو كان عمره    أولاوما یلاحظ على ھذا النّص ھو خطورتھ وعدم معقولیتھ؛ فھو  

التمییز بیوم عدیم  قبلھا  كان  أن  بعد  بعضھا.  )34(سنة،  أو حتىّ  أموالھ  كل  بالتصرّف في  القاضي الإذن  یمنحھ  ، عندما 
، فیمكن لھ بموجب ھذا النّص أن یتبرع بأموالھ 83أنھ لم یفرّق بین أنواع التصرّف الثلاثة المذكورة في المادّة    وثانیا

أنھ یتعارض    وثالثادون مقابل، وتكون ھبتھ صحیحة نافذة، وھذا الأمر لا شك فیھ خطر على الذمة المالیة لھذا الصّبيّ.  
، حیث جاء فیھا بأن یكون للقاصر الذي بلغ 2005من التقّنین المدني قبل تعدیلھا سنة    38/2مع ما ورد في نصّ المادّة  

 سنّ الثامنة عشر موطن خاص بالنسبة للتصرّفات التي یعتبره القانون أھلا لمباشرتھا، أي التصرّفات المرشد بشأنھا. 
، استبدلت عبارة "للقاصر الذي بلغ ثمانیة عشر" بعبارة "للقاصر المرشد"،  2005غیر أنھ بتعدیل التقّنین المدني سنة  

المادّة    المشرّع مما یظھر بأن   أن یحوّل   84أحال الأمر إلى  التعارض، ولكن كان من الأجدر  لمنع  تقنین الأسرة  من 
من تقنین الأسرة، بحیث تصبح كالآتي: «للقاضي أن یأذن لمن    84من التقنین المدني إلى المادّة    38الحكم من المادّة  

 . )35(بلغ سنّ الثامنة عشر في التصرّف...»
الترشید التمییز ومرحلة  انعدام  بین مرحلة  انتقالیة  كان من الأجدر وضع مرحلة  بأنھ  الفقھ  كما ھو )36(ویرى بعض   ،

للتمییز   السابعة  سنّ  اعتمدت  حیث  العربیّة،  القوانین  بعض  في  عند    -الحال  الأمر  ھو  كما  عشر  الثاّنیة   المشرّعأو 
عشر-المغربي الخامسة  بلغ  لمن  وأجازت  عشر)37(،  السادسة  أو  عشر)38(،  الثامنة  أو  ذلك    )39(،  ویكون  یرَُشَّد،  أن 

 مقصورًا على حق إدارة الأموال دون التصرّف فیھا.
 تعدد أحكام تصرّفات ناقصي الأھلیة وعدیمیھا وتعارضھا في كل من التقّنین المدني وتقنین الأسرة :  المــبـحــث الثاّنـي

باقي   تصرّفات  حكم  نبیّن  أن  لنا  فبقي  والأسرة،  المدني  التقّنینین  من  كل  في  الممیّز  الصّبيّ  تصرّفات  حكم  سابقا  بینّا 
والصّبيّ   والمعتوه،  المجنون  (المطلب الأول)، وكذلك عدیمي الأھلیة، وھما  الغفلة  السّفیھ وذو  ناقصي الأھلیة، وھما: 

 غیر الممیّز (المطلب الثاّني)، وذلك في كل من التقّنینین المذكورین.
 حكم تصرّفاتھم في ظل التقّنین المدني : المـطـلـب الأول

المدني   التقّنین  عامة    -جاء  التي   -كشریعة  التصرّفات  حكم  یبیّن  بعضھا  الأھلیة،  وعدیمي  بناقصي  تتعلق  بنصوص 
المادّة   نصّ  في  جاء  ما  مثل  ھؤلاء،  یبیّن    42یجریھا  الآخر  وبعضھا  الأول)،  (الفرع  والمعتوه  المجنون  بخصوص 

المادّة   مثل نصّ  التي    43وصفھم،  القواعد  یبیّن  الثاّني)، وبعضھا  (الفرع  أھلیة  ناقصي  الغفلة  وذا  السّفیھ  اعتبر  الذي 
اللتان تجعلان أحكام الولایة والوصایة والقوامة ھي الواجبة التطبیق   79و  44تسري على ھؤلاء، مثل نصّي المادتین  

 علیھم، وتحیل بذلك إلى نصوص تقنین الأسرة، وھو ما أدى إلى اختلاف الفھم، واضطراب الأحكام. 
 الفرع الأول: تصرّفات عدیم الأھلیة مصیرھا البطلان 

من التقّنین المدني: «لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن،   42جاء في نصّ المادّة  
 أو عتھ، أو جنون». 

من    ا؛ لأنّ ا مطلقً ھا باطلة بطلانً بھا، أي إنّ   عتدّ جمیع التصرّفات التي یجریھا ھؤلاء لا یُ   من خلال ظاھر النّص یتبیّن أنّ 
النّ  بین  التمییز  إلیھافع والضّ لا یمكنھ  یفھم المقصود من الخطاب الموجھ  التصرّف  )40(ار، أو لا  ، أو لا یدرك عواقب 

 لا یمكن أن تكون عبارتھ صحیحة، ولا یمكن أن تحُدِث أثرًا قانونی�ا.  ؛الذي یجریھ
أنّ  بمعنى  من عدمھا،  الحجر  بین حالة  یفرق  لم  یبدو  ما  الحكم على  بطلانًا   وھذا  باطلةً  تكون  تصرّفات ھؤلاء  جمیع 

ھؤلاء    ، من أنّ )42(وتقرّه بعض التشریعات  )41(مطلقًا، حتىّ ولو لم یكون محجورًا علیھم، بخلاف ما یراه بعض الفقھ
المادّة   نصّ  بمفھوم  علیھم  یحجر  لم  إذا  الأھلیة  كاملي  المادّة    40یعتبرون  ونص  المدني،  التقّنین  تقنین    86من  من 

 .)43(الأسرة 
سعف ھذا القول، إذ لنا علیھ عدّة ملاحظات لا یُ   40وفي اعتقادنا أن ھذا الكلام الأخیر سلیم في الجُملة، لكن نصّ المادّة  

 ھي:

فیھ بعض الغموض؛ حیث اعتبر من   40من تقنین الأسرة یفید بذلك، فإن نصّ المادّة    86ھ إذا كان نصّ المادّة  أنّ  -
متمتعً  الرشد  سنّ  یُ بلغ  ولم  العقلیة،  بقواه  أنْ ا  ولھ  الأھلیة،  كامل  علیھ،  فكلمة   حجر  المدنیة؛  حقوقھ  جمیع  یباشر 
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، والصّبيّ غیر الممیزّ، والمجنون والمعتوه، لیسوا متمتعین  ا بقواه العقلیة" "متمتعً لم تذُكر إلا بعد عبارة    "الحجر"
 بقواھم العقلیة.

، )44(علیھ بعقوبة جنایة  مَ كِ المتمتع بقواه العقلیة لا مجال للقول بالحجر علیھ، إلا بالنسبة لمن حُ   الرّاشد   الشّخص  أنّ  -
 بقواه العقلیة.  ا ولو أنھ بالغ سنّ الرشد ومتمتعٌ فیحجر علیھ قانونً 

الجملة الاعتراضیة یمكن حذفھا    ، ومعلوم أنّ "ولم یحجر علیھ" عبارة المادّة جاءت فیھا جملة اعتراضیة وھي:    أنّ  -
تؤثّ  أن  كالآتي: «كلّ دون  المادّة  فإن حذفناھا أصبحت  المعنى،  متمتعً   ر على  الرشد  بلغ سنّ  العقلیة شخص  بقواه  ا 

شخص    الذي یجعل كلّ   )45(78د ھذا الفھم، ھو نصّ المادّة  یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة»، وما یؤیّ 
 من عوارض الأھلیة، فلم یذكر الحجر.  للتعاقد ما لم یطرأ علیھ عارضٌ  أھلاً 

من بلغ سنّ الرشد ولم یحجر علیھ   ا من حیث الصیاغة لمّا اعتبر أنّ من تقنین الأسرة ورد سلیمً   86نصّ المادّة    أنّ  -
قد یكون متمتعا بقواه العقلیة،   الشّخص   ، فیفھم من ذلك أنّ "متمتعا بقواه العقلیة"كامل الأھلیة، فھو لم یذكر عبارة  

العقلیة، فننظر ھل حُجِر علیھ أم لا، فإنْ حُجر علیھ فلا یكون أھلاً فیكون كامل الأھلیة، وقد لا یكون متمتعً   ا بقواه 
من التقّنین   40لمباشرة حقوقھ المدنیة، وإن لم یحُجر علیھ بعد اعُْتبُِر كامل الأھلیة، بخلاف ما جاء في نصّ المادّة  

 المدني الذي قد یفُھم منھ أنّ من بلغ سنّ الرشد متمتعًّا بقواه العقلیة یمُكن الحجر علیھ.

  إذا لم یحجر علیھ   لمباشرة حقوقھ المدنیة   ة أھلٌ غیر متمتعّ بقواه العقلیّ  بلغ سن الرشد بین القول بأنّ من   أنّھ یصعب الجمعُ  -
، وبین أنّ من كان فاقد التمییز لجنون أو عتھ لا یكون أھلاً لمباشرة حقوقھ المدنیة، الوراد في نصّ  40نص المادّة  وفق  

 ) سنوات. 9من تقنین الأسرة بتسع (   86لا سیما وأنّ النّصین قد وُجدا قبل صدور نصّ المادّة    !؟ 42المادّة  
من   78و    42من التقّنین المدني، بحیث تصبح منسجمة مع نصّي المادتین    40لھذا نعتقد أنھ یجب إعادة صیاغة المادّة  

المادّة   ومع  التقّنین،  عبارة    86ذات  بحذف  وذلك  الأسرة،  تقنین  العقلیة" من  بقواه  نصّ "متمتعًّا  تعدیل صیاغة  مع   ،
عبارة    42المادّة   بإضافة  الحجر"أیضا  والمعتوه   "بعد  للمجنون  المواد  )46(بالنسبة  ھذه  بین  التنّاسق  یكون  حتىّ   ،

 المذكورة. 
 الفرع الثاّني: أخذ تصرّفات السّفیھ وذي الغفلة حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز 

من التقّنین المدني الجزائري: «كل من بلغ سنّ التمییز ولم یبلغ سنّ الرشد وكل من بلغ سنّ الرشد    43نصت المادّة  
یخضعان في   )47(وكان سفیھا أو ذا غفلة یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره القانون». وھذا یعني أن السّفیھ وذا الغفلة

، فتكون تصرّفاتھما قابلة للإبطال، دون النظر إلى مسألة الحجر علیھا، ودون النظر  101تصرّفاتھما إلى نصّ المادّة  
الصّبيّ  إلى  بالنسبة  ذكرنا  مثلما  والضرّر،  النفع  بین  دائرٌ  أو  محضًا  أو ضارٌّ ضررًا  محضًا  نفعًا  نافعٌ  التصرف  ھل 

من التقنین المدني یجعل ناقص الأھلیة غیر أھل للتعاقد، وفوق ذلك نجد   78الممیّز، ولكنّ مفھوم المخالفة لنص المادة  
من التقنین المدني یحیلنا إلى نصوص تقنین الأسرة، وأھم نص صریح في ھذا التقنین ھو نص المادة    79نص المادة  

، والذي یجعل تصرفات السفیھ غیر نافذة وفق النص العربي، وباطلة وفق النص الفرنسي، وھو ما سنفصل الأمر 85
 بشأنھ في المطلب الموالي. 

 حكم تصرّفات ناقصي وعدیمي الأھلیة في ظل تقنین الأسرة : المـطـلـب الثاّني 
من تقنین الأسرة على أن كلا من المجنون والمعتوه والسّفیھ یخضعون للولایة أو الوصایة أو التقّدیم، لكن   81نصت المادّة  

ھذا لا یكون ابتداءً أي بمجرد وجود حالة الجنون أو العتھ أو السفھ، بل لا بد من الحجر على من بھ أحد ھذه العوارض. 
  107أورد حكما یتعلق بالسّفیھ، ونص المادّة    85وإذا نظرنا إلى النّصوص الواردة في ھذا التقّنین وجدنا أن نصّ المادّة  

أورد حكما آخر بشأنھ، وفي الوقت ذاتھ أغفل ذكر ذي الغفلة (الفرع الأول). غیر أن ما یثیر بعض الاستغراب أن نفس 
 النّصین ذكرا الأحكام ذاتھا بخصوص المجنون والمعتوه (الفرع الثاّني).

 الفرع الأول: ازدواجیة حكم تصرّفات ناقص الأھلیة 
المادّة   نصت  آنفًا،  ذكرنا  وبین   85مثلما  بینھ  وساوى  نافذة،  غیر  تكون  السّفیھ  تصرّفات  أنّ  على  الأسرة  تقنین  من 

المجنون والمعتوه، ومعنى عدم النفّاذ أنھا صحیحة، ولكنھا لا تسري في حقّھ ولا في حقّ الغیر. بیَْدَ أنّ النّص الفرنسي 
، وشتاّن بین الحكمین.  )48(لھذه المادّة جاء فیھ ما یفید خلافَ ذلك، حیث ورد فیھ بأنّ تصرّفاتھ تكون باطلةً بطلانًا مطلقًا

غیر أنھ من المعلوم أنّ النّص العربي ھو النّص الرسمي، وھو الذي یجب الأخذ بھ، رغم الاعتراف بأن النّص الفرنسي 
قد جمع مع السّفیھ كلا� من المجنون والمعتوه، والكل یعلم أن الجنون والعتھ   المشرّعھو الصّحیح، لا سیما إنْ علمنا أنّ  

یختلفان عن السفھ؛ فإن كان العارضان الأوُْلَیَان یعدمان الإدراك والتمییز، فإن العارض الأخیر لا یعدمھ بل ینقصھ فقط،  
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مما یوجب القول بأنھ لا بد أن یكون لتصرّفاتھما حكمًا مختلفًا، ولو أنّ ھناك من الفقھاء المسلمین من جعل تصرّفات 
 . )50(، رغم اتفاق الفقھاء على أن تصرّفات السّفیھ المالیة تأخذ حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز)49(السّفیھ باطلة

لم یبینّ ھل یكون ھذا الحكم قبل الحجر أم بعده، غیر أن النّص الذي تلاه ذكر أن كل من   85ونشیر إلى أنّ نصّ المادّة  
لم یحجر علیھ بعد أن بلغ سنّ الرشد یعتبر كامل الأھلیة، وبالتالي تصرّفاتھ جمیعھا صحیحة، وھذا طبعا یسري على 

، وأن ھذا الحجر لا یكون من تلقاء )51(من تقنین الأسرة تنص على الحجر علیھ  101السّفیھ، لاسیما إن علمنا أن المادّة  
المادّة    103طبقا لنص المادّة    )52(ذاتھ بل بمقتضى حُكمٍ  التقّنین. غیر أن نصّ  من تقنین الأسرة قضى    107من ذات 

السّفیھ باطلة بطلانا مطلقا بعد  )53(بخلاف ذلك عندما سوّى بین المجنون والمعتوه وبین  السّفیھ  ، حیث جعل تصرّفات 
أنّ تصرّفات  الصواب  إنّ  للمتعاقد معھ، وقلنا  أو  الناس  السفھ ظاھرة وفاشیة أمام  إذا كانت حالة  الحجر علیھ، وكذلك 

 السّفیھ قبل الحجر تكون صحیحة نافذة، أما بعده فتأخذ حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز. 
أنّ ینصُّ على ذي الغفلة، ویجعلَ حكمھ حكم السّفیھ، وبالتالي حكم الصّبيّ الممیّز، ولكن بعد   المشرّع ونھیب في ھذا المقام ب 

، مثلما قال بھ فقھاء الشریعة الإسلامیة، حیث یلُحِقوُن ذا الغفلة بالسّفیھ، ولو أنّھم لم یذكروا صراحةً ) 54( الحجر ولیس قبلھ 
الحنفیین  –الحجر علیھ   الحسن وأبي یوسف  المادّة  -عدا محمد بن  تقنین الأسرة، وذلك   85، لكن مع تصحیح نصّ  من 

، مع الإشارة إلى أنّ ذلك یكون بعد الحجر "باطلة"بكلمة    "غیر نافذة" بحذف كلمة "السّفیھ" من النّص، واستبدال عبارة  
ھو ما ذھب    المشرّعمن تقنین الأسرة ما دام أن اتجاه    101إلى نصّ المادّة    "أو ذو غفلة" لا قبلھ. وكذلك إضافة عبارة  

المادّة   بین نصّ  الغفلة؛ وھذا حتىّ یكون ھناك تجانس وتوافق  السّفیھ وذي  الفقھاء من الحجر على  من    43إلیھ جمھور 
 من تقنین الأسرة.  107،  101،  85التقّنین المدني، ونصوص المواد  

 الفرع الثاّني: تعدد أحكام تصرّفات عدیم الأھلیة 
ى   الجزائري بین الجنون والعتھ، مع أن فقھاء الشریعة الإسلامیة یفرقون بینھما من حیث إنّ العتھ قد یَعدِم   المشرّعسَوَّ

باتفاقھم  التمییز  یعدم  الذي  الجنون  یعدمھ، بخلاف  المادّة  )55(التمّییز وقد لا  تقنین    85؛ فجعل تصرّفھمَا وفق نصّ  من 
الأسرة ھو عدم النفّاذ وفق النّص العربي، وذكرنا بأنّھ قولٌ غیر سلیم، كما أنّھ لم یقل بھ أحدٌ من فقھاء القانون أو من 
فقھاء الشریعة الإسلامیة؛ ولذلك كان النّص السلیم ھو النّص الفرنسي الذي قضى بالبطلان. وھذا الحكم ھو الذي یتوافق  

المادّة   أم   42مع نصّ  المعتوه محجورًا علیھما  أو  المجنون  إلى كون  النظّر  دون  قرّرَا ذلك  المدني، حیث  التقّنین  من 
من تقنین الأسرة الذي یجعل تصرّفات من بلغ سنّ الرشد صحیحة ما لم یحجر    86. وھذا لولا وجود نصّ المادّة  )56(لا

المادّة   ونص  المادّة    101علیھ،  نصّ  إلیھما  لیضاف  والمعتوه،  المجنون  على  الحجر  إلى  یشیر  الذي  التقّنین  ذات  من 
الذي یقرّر صراحة أنّ تصرّفات المجنون والمعتوه تعتبرُ باطلة بعد الحجر علیھما، وھذا الحكم مأخوذ من الفقھ   107

 .)57(الإسلامي
أن من بلغ سنّ الرشد ولم یحجر علیھ بعد یعتبر كامل الأھلیة، بمعنى أن تصرّفاتھ تكون صحیحة   86فنصّ في المادّة  

المادّة   لِمَا جاء في نصّ  المخالفة.   107نافذة حتىّ ولو كان مجنونا أو معتوھا، وھذا موافقٌ  بمفھوم  تقنین الأسرة  من 
) مأخوذ من المذھب المالكي الذي یرى وجوب صدور الحكم بالحجر ونشره حتىّ یتحقق المقصود  86وھذا النّص (أي  

من عدم الأھلیة الذي مقتضاه بطلان التصرّف، فإن لم یصدر الحكم ولم ینشر فلا یعتبر التصرّف باطلا رغم الإقرار 
، لكنھ في الوقت ذاتھ جعل تصرّفات المجنون والمعتوه باطلة قبل الحجر إذا كانت حالة ) 58(بعدم أھلیة المجنون والمعتوه 

الجنون أو العتھ ظاھرة وفاشیة، أي یمكن تبینّھا من المتعاقد الآخر بسھولة، أو أنھا شائعة بین الناس، وھو فیھا قد اتَِّبَعَ 
المادّة   في  الفرنسي  المدني  التقّنین  بھ  جاء  المنطق  )59(503ما  مع  یتفق  لكنھ  الإسلامي،  الفقھ  في  ذلك  یَرِد  لم  إذْ   ،

بأن  المنطقة  أھل  یعلم  أو  الآخر  المتعاقد  فیھ  یعلم  عقدًا  نصُحّح  أنْ  یعُقل  لا  أنّھ  ناحیة  من  المنطق  مع  فیتفق  والعدالة؛ 
یحقّق   الحكم  أنّ ھذا  كما  بغَبْنھ.  أنّھ سیقوم  مثل ھذا لا شكّ  یتعاقد مع شخصٍ  مَنْ  أو معتوه؛ لأنّ  المتعاقدَ معھ مجنونٌ 
العدالة؛ لأنّھ بمقابلِ جعل تصرّفات المجنون والمعتوه صحیحةً قبل الحجر تحقیقًا لاستقرار المعاملات لا بد من معاملة 
المتعاقد سيء النیّّة الذي یعلم، أو الذي مِنَ المفروض أنْ یعلم بحالة الجنون أو العتھ، معاملةً مختلفةً بعدم اعتبار عقده  

 صحیحا، والحكمِ علیھ بالبطلان المطلق كما لو أنّھ تم توقیع الحجر. 
 خاتمة: 

في ختام ھذه الدراسة المتعلقة بقواعد الأھلیة المسطّرة في التقّنین المدني وتقنین الأسرة، ظھرت لنا عدة نتائج نجملھا 
 فیما یلي، لنقدم بعدھا بعض التوصیات التي نراھا تخدم الموضوع. 
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 نتائج البحث: 

الجزائري عند وضعھ للتقنین المدني وتقنین الأسرة، على مصادر متعدّدة ومختلفة الرؤیة، وھذا ما    المشرّعاعتماد   -
 أثرّ على النّصوص الواردة فیھما شكلاً ومضمونًا.

یفترض أن تكون العلاقة بین التقّنین المدني وتقنین الأسرة علاقة تكامل، حیث یعتبر التقّنین المدني الشریعة العامة،   -
علیھ  یحُیل  الأخیر  ھذا  أن  سیما  لا  المدني،  للتقنین  مكمّلٌ  بل  الحقیقي  بالمعنى  ا  خاص� قانونًا  لیس  الأسرة  وتقنین 

 بصریح النّصوص، غیر أن الواقع یخُالف ذلك، إذ بینھما تعارضٌ في كثیرٍ من النصّوص. 
بین   - حتىّ  كانا  بل  الأسرة،  تقنین  ونصوص  المدني  التقّنین  نصوص  بین  فقط  یكونا  لم  والتعارض  الانسجام  عدم 

من التقّنین المدني، والتعارض الموجود في    42و  40نصوص التقّنین الواحد؛ مثل عدم التنّاسق بین نصّي المادتین  
من    107من تقنین الأسرة بین صیغتیھ العربیّة والفرنسیّة، وكذا عدم التنّاسق بینھ وبین نصّ المادّة    85نصّ المادّة  
 ذات التقنین. 

 الاقتراحات: 
الجزائري أن یقوم بإصدار قانون خاص ینظم المسائل المتعلقة بالأموال، على غرار قانون الولایة على   المشرّعیجدر ب

المدني  التقّنین  بین  وجودھا  المفترض  التكامل  علاقة  بتحقیق  یقوم  أن  الأقل  فعلى  ذلك،  یفعل  لم  فإن  المصري،  المال 
 وتقنین الأسرة، من خلال الأخذ ببعض المقترحات التي نراھا مناسبة، نوردھا كالآتي:

) سنین، مثلما ھو علیھ الأمر في جل التشریعات العربیّة، وعند الفقھاء المسلمین؛  7تخفیض سنّ التمییز إلى سبع ( -
إجراء بعض   التمّرّن على  الممیّز  للصّبيّ  تتیح  الرّشد،  التمییز ومرحلة  مرحلة  بین  معقولة  فترة  ھناك  تكون  حتىّ 

 الترّشید في سنّ معیّنةٍ سائغًا.   -كذلك  –المعاملات، وتجعل 
من تقنین الأسرة، وجعلھا    84تحدید السّن التي یجوز أن یتمّ فیھا ترشید الصّبيّ الممیّز، وذكر ذلك في نصّ المادّة   -

من التقّنین المدني قبل تعدیلھا، حتىّ لا یكون الترشید    38) سنة مثلما كانت علیھ في نصّ المادّة  18ثمانیة عشر (
 في سنّ مبكرة. 

، لینسجم مع نصّي المادتین  "متمتعاً بقواه العقلیة"من التقّنین المدني، بحذف عبارة    40تعدیل صیاغة نصّ المادّة   -
 من تقنین الأسرة.  86من ذات التقّنین، ومع نصّ المادّة  78و  42

 بالنسبة للمجنون والمعتوه.  "بعد الحجر" بإضافة عبارة 42تعدیل صیاغة نصّ المادّة  -
المادّة   - نصّ  أغلب   83تعدیل  في  الأمر  علیھ  ھو  مثلما  البطلان  النظریتین:  إحدى  بتبني  وذلك  الأسرة،  تقنین  من 

بالنسبة   العربیّة،  التشریعات  وبعض  الإسلامي  الفقھ  في  الأمر  علیھ  ھو  مثلما  الوقف  أو  العربیّة،  التشریعات 
 من التقّنین المدني.  101لتصرّفات الصّبيّ الممیّز، مع الإشارة بوضوح إلى ذلك في نصّ المادّة 

 إضافة إمكانیة الصّبيّ الممیّز إجازة التصرّف الذي أجراه إذا ما بلغ سنّ الرشد غیر محجورٍ علیھ.  -
من تقنین الأسرة حتىّ یكون الحكم ساریًا على المجنون والمعتوه فقط، مع   85من نصّ المادّة  "السّفیھ" حذف كلمة  -

 من التقّنین المدني.  42، حتىّ یتوافق ذلك مع نصّ المادّة "باطلة" بكلمة  "غیر نافذة"استبدال عبارة 
الغفلة"إضافة   - المادّة    "ذي  نصّ  في  السّفیھ  یكون    101إلى جانب  حتىّ  السّفیھ،  مثل  باعتباره  الأسرة،  تقنین  من 

 من التقّنین المدني.  43ھناك انسجام بینھ وبین نصّ المادّة 
من تقنین الأسرة باعتبار تصرّفات المجنون والمعتوه باطلة بعد الحجر، وتصرّفات    107تغییر صیاغة نصّ المادّة   -

 السّفیھ وذي الغفلة مثل تصرّفات الصّبيّ الممیزّ، على غرار ما ھو الأمر في التقّنینات العربیّة والفقھ الإسلامي.

 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الكتب: 

، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دراسة وتحقیق:  م)2003  -ھ  1423(  ابن عابدین
 عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة.  

الاتصال في  المرأة  الصحافة،  م) 2008(جانفي    جمعیة  دار  وفي روحھ،  في نصھ  تمییز  الأسرة  قانون   ،
 الجزائر. 

حسین علي  الله  عبد  المدنیة  م) 2001  –  ھ1421(   سید  الوضعیة  القوانین  بین  التشریعیة  المقارنات   ،
السلام،   دار  عنھ،  أنس رضي الله  بن  مالك  الإمام  ومذھب  الفرنسي  القانون  فقھ  بین  مقارنة  الإسلامي،  والتشریع 

 الطبعة الأولى، القاھرة، مصر.
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 ثالثا: المداخلات: 

قتال حمزة، سمیر شیھاني، علاقة القانون المدني بقانون الأسرة: قواعد الأھلیة نموذجا، مداخلة قدمت في 
،  1، بجامعة الجزائر2016أكتوبر    25و    24الملتقى الدولي الموسوم بـ "القانون المدني بعد أربعین سنة"، یومي:  

 . 2016(عدد خاص)،  5، عدد 1حولیات جامعة الجزائر
 : النصّوص القانونیة رابعا

 النصوص الوطنیة:  -أ
رقم   في  156-66أمر  المؤرخ  ومتمم،  1966یونیو    08،  معدل  الجزائري،  العقوبات  تقنین  یتضمن   ،
 . 702، الصفحة 1966یونیو   11في  صادرة   49جریدة رسمیة عدد 
  صادر   78، یتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة عدد  1975سبتمبر    26، مؤرخ في  58-75أمر رقم  

 . 990، الصفحة 1975سبتمبر  30في 
  صادر   24، یتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد  1984یونیو    09، مؤرخ في  11-84قانون رقم  

 . 910، الصفحة 1984یونیو  12في 
 صادر في،  21، یتعلق بالأوقاف، جریدة رسمیة عدد  1991أبریل    27، مؤرخ في  10  -91قانون رقم  

 . 690، الصفحة 1991مایو  08
 النصوص الأجنبیة:  -ب

في صادر  شریف  الموافق1331رمضان    9  ظھیر  الالتزامات    1913أغسطس    12  ھ  قانون  بمثابة 
 والعقود المغربي، معدل ومتمم.

  16الموافق    ھ1367رمضان    9، بإصدار القانون المدني المصري، بتاریخ  1948لسنة    131قانون رقم  
 ، معدل ومتمم. 1948یولیو   29مكرر "أ"، صادر بتاریخ   108، جریدة الوقائع المصریة، عدد رقم  1948یولیو 

، جریدة  1951یونیو    14، المتضمن القانون المدني العراقي، المؤرخ في  1951لسنة    40القانون رقم  
 ، معدل ومتمم. 1951سبتمبر   8، صادر بتاریخ  3015الوقائع العراقیة عدد 

 . 1954فبرایر   20، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1953نوفمبر   28القانون المدني اللیبي، 
رقم   عدد    1976لسنة    43القانون  الرسمیة  الجریدة  الأردني،  المدني  القانون  الصادر  2645بإصدار   ،

 ، معدل ومتمم.1976أغسطس  01بتاریخ 
رقم   بالقانون  العدد  1980لسنة    67مرسوم  الیوم،  الكویت  جریدة  المدني،  القانون  بإصدار   ،1335  ،

 . 1981ینایر   5الموافق  ھ1401صفر   29صادر بتاریخ  
 . 1984فبرایر    14، بتاریخ 1984قانون المعاملات المدنیة السوداني لسنة 

، بإصدار قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة،  1985لسنة    5القانون الاتحادي رقم  
  17، الصادر بتاریخ  158، الجریدة الرسمیة، العدد  1985دیسمبر    15الموافق    ھ  1406ربیع الثاني    3بتاریخ  

 م. 1985دیسمبر   29الموافق   ھ 1406ربیع الثاني 
،  2476، بإصدار القانون المدني البحریني، الجریدة الرسمیة، العدد  2001لسنة    19مرسوم بقانون رقم  

 .2001مایو  9الصادر بتاریخ  
رقم   شریف  في    1.  04.  22ظھیر  رقم    2004فبرایر    3صادر  القانون  مدونة   70.03بتنفیذ  بمثابة 

 . 418، الصفحة 2004فبرایر  5، الصادرة بتاریخ 93، السنة 5184الأسرة المغربیّة، الجریدة الرسمیة عدد 
جمادى الثانیة    25بإصدار قانون المعاملات المدنیة العماني، مؤرخ في    2013/ 29مرسوم سلطاني رقم  

 . 1012م، الجریدة الرسمیة عدد 2013مایو  6الموافق  ھ1434
Le code civil Français. 
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 نقول ھذا بكثیر من التحفظ؛ كون أن ھناك العدید من الباحثین یقولون بأن تقنین نابولیون ذاتھ مأخوذ في معظمھ من الفقھ المالكي.  –  )1(

علي حسین عبد الله  سید  ذلك:  في  الإسلامي،  م)2001  –  ھ1421(  انظر  والتشریع  المدنیة  الوضعیة  القوانین  بین  التشریعیة  المقارنات   ،
.  74، ص50ص  القاھرة، مصر،  مقارنة بین فقھ القانون الفرنسي ومذھب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنھ، دار السلام، الطبعة الأولى،

 . صفحة، في أربعة مجلدات  1700وقد أورد صاحب الكتاب ھذه المقارنات فیما یربو عن 
 وما یلیھا.  41، صبیروت، لبنان ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،م)1983 -ھ1403( عبد العزیز بن عبد الله، معلمة الفقھ المالكي

في    58-75أمر    -  )2( مؤرخ  المدني،  القانون  عدد  1975سبتمبر    26یتضمن  رسمیة  جریدة  في  78،  مؤرخة  ،  1975سبتمبر    30، 
 . 990الصفحة 

، الصفحة  1984یونیو    12، مؤرخة في  24، یتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد  1984یونیو    09مؤرخ في    11-84قانون    -  )3(
910 . 

-7، صالجزائر ، قانون الأسرة تمییز في نصھ وفي روحھ، دار الصحافة، م)2008(جانفي  جمعیة المرأة في الاتصال انظر في ذلك:  – )4(
8 . 
سنة    –  ) 5( الأسرة  لتقنین  التمھیدي  المشروع  في  جاء  في  1981حیث  اللجنة  الأساسیّة    وضع: «اعتمدت  المصادر  على  النصّوص  ھذه 

ثبوتا مقبولا عند علماء الحدیث، والإجماع والقیاس والاجتھاد. وكذا اعتماد الفقھ ع الثابتة  النبویة  لى المذاھب  التالیة: القرآن الكریم، والسنة 
المسائل» بعض  في  غیرھا  وعلى  صغیرالأربعة  بن  محفوظ  ذلك:  في  انظر  الإسلامي  م)2008-2009(  .  الفقھ  في  القضائي  الاجتھاد   ،

وتطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص أصول الفقھ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  
بلحاج 48  -47ص فیصل  دراسة  م)2013-2012(  ؛  الإسلامي  بالفقھ  ومقارنتھا  الجزائري  الأسرة  قانون  في  الواردة  الأخیرة  التعدیلات   ،

 ط.   -، الصفحة ح  1نموذجا، مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الجزائر  31إلى  1مقارنة، من المادّة 
، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستیر، معھد  م)1985(  محمد سعید جعفور   انظر في ھذا المعنى:   –  ) 6(

ص الجزائر،  جامعة  عكنون،  بن  الإداریة،  والعلوم  بخالد103الحقوق  عجالي  الإسلامي  م)2005(  ؛  الفقھ  في  الموقوف  العقد  نظریة   ،
 . 82وتطبیقاتھا في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس، الجزائر، ص 

، القانون المدني، الجزء الأول:  م)  2006(  وھو الشيء نفسھ الذي حدث للمشرع المغربي، انظر في تفصیل ذلك: عبد الحق صافي   –  ) 7(
  137، صالدار البیضاء، المغرب  المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول: تكوین العقد، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الأولى، 

 وما بعدھا. 
، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول: التصرّف  م)2004(  محمد صبري السعدي   –  ) 8(

، مدخل إلى العلوم  م)2011( ؛ محمد سعید جعفور157، صعین ملیلة، الجزائرالقانوني: العقد والإرادة المنفردة، دار الھدى، الطبعة الثاّنیة، 
 . 282، صدار ھومة، الجزائرالقانونیة، الجزء الثاّني: دروس في نظریة الحق، الطبعة الأولى، 

المعنى: محمد حسنین للكتاب،  م)1985(   وفي ذات  الوطنیة  المؤسسة  بوجھ عام،  الحق  الوجیز في نظریة  الحق  107، صالجزائر،  ؛ عبد 
 . 135صافي، المرجع السابق، ص

الشّ  تعریف  یتداخل مع  التعریف  بأن ھذا  أننا نرى  إیراد  مع  التصرّفات" عند  بینھما إلا في حذف عبارة "مباشرة  القانونیة، فلا فرق  خصیة 
أنّ  نعتقد  لھذا  القانونیة؛  الشخصیة  التصرّفات،    تعریف  ومباشرة  بالالتزامات  والتحمل  الحقوق  الشخص لاكتساب  الأھلیة ھي مدى صلاحیة 

 ولیست الصلاحیة ذاتھا. 
شیھاني سمیر  انظر:  المسألة  حول  التفصیل  من  مذكرة  م)2005(  لمزید  الإسلامي،  والفقھ  الجزائري  المدني  القانون  في  الجنین  مركز   ،

 وما بعدھا.   35ماجستیر، جامعة بومرداس، الجزائر، ص
فیلالي  علي  الأھلیة:  مع  القانونیة  الشخصیة  اختلاط  بعدم  القول  في  المطبعیة،  م) 2011(   وانظر  للفنون  الوطنیة  المؤسسة  الحق،  نظریة  ،  الجزائر ، 

 . 189ص 
المادّة    –  )9( الأھلیة    40نصت  كامل  یكون  علیھ،  یحجر  ولم  العقلیة،  بقواه  متمتعا  الرشد  سنّ  بلغ  المدني على: «كل شخص  التقّنین  من 

 لمباشرة حقوقھ المدنیة. 
 ) سنة كاملة». 19وسن الرشد تسعة عشر (

  46مدني؛ السوري المادّة    43) سنة، مثل المشرع الأردني في المادّة  18أغلب التشریعات العربیّة محدد بثمانیة عشر (  فيأما سنّ الرشد  
المادّة   القطري  المادّة    49مدني؛  السوداني  المادة  56و  22/2مدني؛  المغربي  المادة    209؛  العماني  المشرع    41أسرة؛  وجعلھ  مدني. 

للتقنین المدني الفرنسي قبل تعدیلھ بموجب قانون    44سنة بموجب نصّ المادّة    21المصري   التقّنین المدني، اتباعا  .  1974جویلیة    5من 
مدني. ولعل ذلك راجع إلى كیفیة وضع    85مدني، والإماراتي المادّة    44مدني، واللیبي المادّة    96وتبعھ في ذلك المشرع الكویتي في المادّة  

 تأثرت بما جاء في التقّنین المدني المصري. قد نجدھا لذا  ؛وضعھا المساھم الرئیسي في ھذه القوانین، إذ یعد السنھوري 
أما المشرع الجزائري فقد  بع في ذلك أي مذھب فقھي.  سنة بموجب نصّ الفصل السابع من المجلة ولم یتّ   20وانفرد المشرع التونسي بجعلھ  

  والحنفیة. انظر في ذلك: علي بن أحمد بن سعید بن حزم   ) سنة، أخذا بقول ابن حزم الظاھري، وأحد أقوال المالكیة19جعلھ تسع عشرة (
محمد  ؛ محمد بن  91-88، ص1، ج، مصرالمحلى بالآثار، تحقیق: محمد منیر الدمشقي، إدارة الطباعة المنیریة، الطبعة الأولى  ھ)،1351(

، مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، تحقیق: زكریا عمیرات، م)2003  -ھ 1423(  المعروف بالحطّاب الرعیني  عبد الرحمن المغربيبن  
، شرح منح الجلیل على مختصر العلامة  (دون ذكر تاریخ النشر)  ؛ محمد علیش633، ص6ج  المملكة العربیة السعودیة،  دار عالم الكتب،

دار صادر،   لبنانخلیل،  السرخسي166، ص3، جبیروت،  أبي سھل  بن  بن أحمد  تحقیق: خلیل  م)1989-ھ  1409(  ؛ محمد  المبسوط،   ،
 . 53، ص6، جبیروت، لبنان محیي الدین المیس، دار المعرفة، الطبعة الأولى،

(سنوات)،  –  )10( سبع  جعلتھ  قد  غالبیتھا  نجد  فإننا  التمییز  سنّ  بخصوص  العربیّة  التشریعات  إلى  نظرنا  فقھاء    إذا  قرّره  ما  على  جریاً 
المادّة   المصري في  المشرع  المادّة    45الشریعة الإسلامیة، مثل  المادّة    44مدني؛ الأردني  السوري  المادّة    47مدني؛  العراقي    97مدني؛ 

المادّة   الكویتي  المادّة    86مدني؛  اللیبي  المادّة    45مدني؛  القطري  المادّة    50مدني؛  البحریني  المادة    73مدني؛  العماني  مدني؛   42مدني؛ 
 مدني.  22/4مدني؛ السوداني المادّة  86الإماراتي المادّة 



 قواعد الأھلیة في التّقنین المدني وتقنین الأسرة، من فرضیة التكامل بین النصّوص إلى واقع التعارض في الأحكام
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) سنة إلا المشرع التونسي  13من مدونة الأسرة. ولم یجعلھ ثلاث عشرة (  214) في الفصل  12وجعلھ المشرع المغربي اثني عشرة سنة (

-311و  60من مجلة العقود والالتزامات، اتباعًا للمشرع الفرنسي بمفھوم بعض النّصوص، أھمھا نصّا المادتین    10و  9بمفھوم الفصلین  
23 . 

 . ) سنة 18سنّ الرشد ھو ثمانیة عشر ( قلنا الرأي الذي تبناه؛ لكون المشھور عند المالكیة أنّ  – )11(
 . 166؛ محمد علیش، شرح منح الجلیل، ص633، ص6انظر: الحطاب، مواھب الجلیل، ج 

أما عدیم الأھلیة ممن لم یبلغ سنّ التمییز أو كان مجنونا أو معتوھا، فإن تصرّفاتھ تكون باطلة بطلانا مطلقا، في التقّنینین، بموجب    –  ) 12(
 في نصھا الفرنسي من تقنین الأسرة.  85و   82مدني، و  42/1نصّ المادّة 

Art. 85. «Les actes d'une personne atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité, accomplis sous l'empire de l'un 
de ces états sont nuls». 

المادّة    –  ) 13( الأسرة ضمن  مدونة  في  مباشرة  ذلك  على  نصّ  فقد  المغربي  المشرع  الأھلیة،  211أما  فاقدوا  «یخضع  فیھا:  جاء  التي   ،
 وناقصوھا، بحسب الأحوال لأحكام الولایة، أو الوصایة، أو التقّدیم، بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في ھذه المدونة». 

المادّة    –  )14( نصّ  في  القوامة، ضمن  44جاء  أو  الوصایة،  أو  الولایة،  لأحكام  الأحوال  بحسب  وناقصوھا،  الأھلیة،  فاقدوا  «یخضع   :
 الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون».

فقرة أولى من قانون الالتزامات والعقود: «الأھلیة المدنیة للفرد تخضع لقانون    3وفي نفس السیاق نصّ المشرع المغربي في الفصل    –  ) 15(
 أحوالھ الشخصیة». 

 على رأسھم الدكتور علي فیلالي، والدكتور محمد سعید جعفور رحمھ الله.  – )16(
والقابلیة للإبطال مأخوذة من الفقھ الغربي، بخلاف الوقف المأخوذ من الفقھ الإسلامي كما سنراه لاحقا. انظر في ھذا: عبد الرزاق    –  )17(

السنھوري  الحقوقیة،  م)1998(  أحمد  الحلبي  منشورات  الإسلامي،  الفقھ  في  الحق  مصادر  لبنان،  المجلد  بیروت،  ج2،  الفقرة  1،   ،3  ،
 . 552 -551؛ محمد سعید جعفور، نظریة الحق، ص276ص

ونشیر ھنا إلى أنّ المشرع المغربي كذلك وقع في ذات الإشكال الذي وقع فیھ المشرع الجزائري، بخصوص اختلاف حكم تصرّفات القاصر  
الفصل   یجعل  حیث  الأسرة؛  مدونة  وبین  والعقود  الالتزامات  قانون  نصوص  التي    4بین  القاصر  تصرّفات  والعقود  الالتزامات  قانون  من 

مدونة  بعِِوَضٍ قابلةً للإبطال إذا ما تمت دون إذن الأب أو الوصيّ أو المقدّم، على أنھ یمكن تصحیحھا من طرف نائبھ القانوني، في حین تنص 
 بأن تلك التصرّفات تكون موقوفة على الإجازة.  225الأسرة في المادّة 

من القانون المدني تكون تصرّفاتھ نافذة إذا    43من تقنین الأسرة: «من بلغ سنّ التمییز ولم یبلغ الرشد طبقاً للمادّة    83تنص المادّة    -)18(
  كانت نافعة لھ، وباطلة إذا كانت ضارة بھ وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع

 یرفع الأمر إلى للقضاء». 
 . 214علي فیلالي، نظریة الحق، المرجع السابق، ص -  )19(
 . 214 -213علي فیلالي، نظریة الحق، ص – )20(

قانونيٍّ، وأنّ  بتاتا لإبرام أي تصرّف  الرشد غیر أھل  یبلغ سنّ  لم  الدكتور یجعل من  إلى أن  نشیر  نفعاً   لكننا  النافعة  التصرّفات  بنفاذ  القول 
 محضًا دون الرجوع إلى الولي أو الوصي لا یعني أنھ أھل لمباشرة تلك التصرّفات. 

أغفل المشرع الجزائري الإشارة إلى إمكانیة إجازة الصّبيّ لتصرّفھ عند بلوغھ سنّ الرشد، بخلاف ما فعل المشرع المصري في    –  )21(
؛ والعماني  74، والبحریني 111/2، والقطري  87/2، والكویتي 112/2، والسوري 118/2، والأردني 11/2، واللیبي 111/2نصّ المادّة 

93 . 
الحق، ص  -  )22( نظریة  فیلالي،  الحق، ص213-212علي  نظریة  جعفور،  سعید  محمد  رقم  551؛  ھامش  القابل  589،  العقد  إجازة  ؛ 

 . مع التنّویھ بأن الدكتور جعفور لم یقل بالبطلان. 28للإبطال في القانون المدني الجزائري، ص
حیث یبدو أن المشرع الجزائري قد ترك مھمة تبیان حكم تصرّفات الصّبيّ الممیّز إلى تقنین الأسرة، وقد أخذ في ذلك بالتقّسیمات    –  ) 23(

الحق، ص  نظریة  ذلك: محمد سعید جعفور،  انظر في  الإجازة.  الوقف على  الصحة،  البطلان،  ، 578ھامش رقم    547ص،  543الثلاثة: 
 . 602ھامش رقم  555ص

من قانون الالتزامات والعقود على أن الأھلیة المدنیة للفرد تخضع لقانون    3وھو ذات الموقف بالنسبة للمشرع المغربي، حیث نصّ الفصل  
من مدونة الأسرة على أن فاقدي الأھلیة وناقصیھا یخضعون لأحكام الولایة أو الوصایة أو التقّدیم،    211أحوالھ الشخصیة، كما نصت المادّة  

 بالشروط ووفقا للقواعد التي تقررھا المدونة. 
 التمییز لصغر في السن، أو عتھ، أو جنون».  من التقّنین المدني: «لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد   1/ 42نصت المادّة    –)  24( 
من التقّنین المدني: «كل من بلغ سنّ التمییز ولم یبلغ سنّ الرشد، وكل من بلغ سنّ الرشد وكان سفیھا، أو معتوھا،    43نصت المادّة    –)  25(

 یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره القانون».
: «وكل شخص أھل للإلزام والالتزام ما لم یصرح قانون  2فقرة  3بل إن المشرع المغربي بصدد ھذه المسألة نصّ صراحة في الفصل  – ) 26( 

أحوالھ الشخصیة بغیر ذلك». أي أن كل شخص یكون ذا أھلیة للتعاقد ما لم ینص قانون الأحوال الشخصیة على خلاف ذلك، وھذا یقتضي أن  
الالتزامات   قانون  ولیس  لذلك،  أھل  یكون غیر  أھلا لإبرام تصرّف معین ومتى  الشخص  یعتبر  یحدد متى  الذي  الشخصیة ھو  الأحوال  قانون 

 والعقود. 
الرازي  -  )27( الدین  بفخر  الملقب  عمر  بن  فیاض  م)1997  -ھ  1418(  محمد  جابر  طھ  تحقیق:  الفقھ،  أصول  علوم  في  المحصول   ،

 . 433، ص5، جبیروت، لبنان العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،
أما ما ذكره أستاذنا محمد سعید جعفور رحمھ من أنّ صاحب جامع الفصولین قال بأن الإذن یكون سابقاً، فھو غیر صحیح، إذ لم    –  )28(

رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دراسة وتحقیق: عادل أحمد    م)، 2003  -ھ1423(  یذكر ذلك بتاتاً، بل ذكره ابن عابدین
 . 323، ص4ج  الریاض، المملكة العربیة السعودیة، عبد الموجود وعلي محمد عوض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، 

مي  وحتى صاحب الفروق اللغویة (الحسن بن عبد الله العسكري) لم یَرِدْ في كتابھ ھذا الأمر إلا في النسخة التي طبعتھا مؤسسة النشر الإسلا
سلیم،    بإیران، بتحقیق بیت الله بیات، في حین لم یرد ذلك في كل من: النسخة التي طبعتھا دار العلم والثقافة بالقاھرة، بتحقیق محمد إبراھیم
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مؤسسة الرسالة، بتحقیق جمال    لجنة إحیاء التراث العربي، والنسخة التي طبعتھا  دار الآفاق الجدیدة ببیروت، بتحقیق  والنسخة التي طبعتھا
 عبد الغني مدغمش. 

، ومن قبلھ ابن 28مع الإشارة إلى أن الدكتور محمد سعید جعفور في رسالتھ: إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، ص
 ؛ یذكران بأن الإذن إذا كان بعد وقوع التصرّف فھو إجازة. 323، ص4عابدین في كتابھ: رد المحتار، ج

تأسیسًا على أنھ أحدث    101من تقنین الأسرة یلغي نصّ المادّة    83كان الدكتور محمد سعید جعفور رحمھ الله یقول بأن نصّ المادّة    –  ) 29(
ل سنة  83یلغي نصّ المادّة    101نصّ المادّة    منھ ومساوٍ لھ في القوة، غیر أنّھ رجع عن ھذا القول لنفس العلّة وقال بأنّ  ، في  2005؛ لأنھ عُدِّ

 . 557. انظر: نظریة الحق، ص1984لم یعدّل منذ  83نصّ المادّة  حین أنّ 
 یلغي  وقد رد علیھ الدكتور علي فیلالي بأن ھذا الكلام غیر سلیم؛ لأن التقّنین المدني ھو الشریعة العامة، وتقنین الأسرة ھو تشریع خاص، فلا 

انظر: العام.  یقید  فالخاص  علیھا،  نصّ  التي  الخاصة  الحالة  في  فقط  یقیده  بل  العامة  الشریعة  الخاص  الحق،    التشریع  نظریة  فیلالي،  علي 
 . 6، ھامش رقم 214-213ص

الذي یرى أنھ لا یمكن القول بأن التقّنین المدني نصٌّ عام وتقنین الأسرة نصٌّ    م)،1992(  غیر أن ھذا یقابلھ قول الدكتور علي علي سلیمان
تقنین الأسرة ما ھو إلا مكمّل للتقنین المدني. انظر مؤلفھ: ضرورة    خاص، وبالتالي لا یمكن إعمال قاعدة الخاص یقید العام ولا یلغیھ؛ ذلك أنّ 

 . 263، ص، الجزائرإعادة النظر في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة
بخصوص القانون المغربي، بأن إعمال قواعد الترجیح یكون في  ،  140المرجع السابق، ص  ،وفي ھذا الصدد ذكر الدكتور عبد الحق صافي

 صالح مدونة الأسرة المغربیّة، وھذا راجع للمبررات الآتیة: 
أن النّصوص المنظمة لقواعد الأھلیة نصوص خاصّة، ومن ثم فإنھا تطبق بدل النّصوص العامة التي نظّمت نفس الموضوع في حالة    -

 التعارض طبقاً لقاعدة "الخاص یقید العام". 
 أن قانون الالتزامات والعقود قانون سابق على مدونة الأسرة، والقاعدة أن اللاحق ینسخ السابق في حالة التعارض.  -

وھذا یعني أنھ جمع بین قاعدتین، وجعلھما تعززان موقفاً واحدًا، وھو تطبیق نصوص مدونة الأسرة بخصوص قواعد الأھلیة ولیس نصوص  
دم  قانون الالتزامات والعقود. ویظھر جلی�ا أن ھذا الرأي ھو بخلاف ما اتجھ إلیھ الفقھ عندنا بخصوص فصل القاعدتین أو حتىّ إلغائھما وع

 الاعتداد بھما في ھذا الشأن. 
وفي نظرنا أن قواعد الترجیح فعلاً تصبّ في مصلحة تقنین الأسرة، غیر أن قول الدكتور علي فیلالي فیھ بعض الصواب؛ فالمفروض أن  
ة  الشریعة العامة تبقى قائمة للرجوع إلیھا في حالة عدم وجود نصّ خاص ولا تلُغى، لكن مع ذلك ھناك ما یبرر القول بالإلغاء، فنص المادّ 

من تقنین الأسرة لم یفرق بین تشریع وتشریع بل قرر إلغاء جمیع النّصوص المخالفة لھ، وھناك أمثلة عن إلغاء بعض نصوص التقّنین   223
التشریعي   المرسوم  نصّ  بینھا:  من  بنصوص خاصة،  بالمواد    03-93المدني  العمل  بعدم  قضى  الذي  العقاري  بالنشاط  إلى    471المتعلق 

من التقّنین المدني على عقود الإیجارات السكنیة المبرمة بعد صدور ھذا المرسوم؛ وكذلك القانون   537إلى    514والمواد    509،  و474
 المتضمن كیفیة ضبط واستغلال الأراضي الفلاحیة.  19-87المتعلق بالتأمینات؛ والقانون  07 -80رقم 

علاقة القانون المدني بقانون الأسرة: قواعد الأھلیة نموذجا، مداخلة قدمت    ، م)2016(  سمیر شیھاني  انظر في تفصیل المسألة: قتال حمزة،
یومي:   سنة"،  أربعین  بعد  المدني  "القانون  بـ  الموسوم  الدولي  الملتقى  الجزائر2016أكتوبر    25و    24في  بجامعة  جامعة  1  ،  حولیات   ،

 .وما یلیھا 185ص،  (عدد خاص) 5، عدد 1الجزائر
المادّة   نصّ  بإلغاء  نقول  المادّة    101ومع ذلك نحن لا  نصّ  المدني ولا  التقّنین  بینھما، كما سنبین ذلك    83من  نوفقّ  بل  تقنین الأسرة،  من 

 لاحقا. 
حیث یرى ھؤلاء أن التصرّفات النافعة التي لا تحتمل الضرر صحیحة ونافذة ولا تحتاج إلى إذن، بخلاف الشافعیة الذین یرون أن    -)30(

ن  الصّبيّ الممیزّ محجور علیھ، ولا یصح منھ أي تصرّف حتىّ لو أذن لھ ولیھ بذلك. أما التصرّفات الضارة التي لا تحتمل النفع فلا تصح م
المعاوضات، فتكون تصرّفاتھ صحیحة ولكنھا موقوفة على إجازة ولیھ؛ لأن عبار أما في  العلماء.  باتفاق  لھ ولیھ  أذن  الممیزّ ولو  ة  الصّبيّ 
ن  الصّبيّ الممیّز صحیحةٌ ولا معنى لإلغائھا، وتصحیح عبارتھ من طرف الولي إنما ھو تعویدٌ لھ على التجارة واختبارٌ لھ لما وصل إلیھ م

وزارة    ،م)1996-ھ  1417(  إدراك حتىّ یسھل الحكم علیھ برشده من عدمھ بعد البلوغ. انظر في تفصیل ذلك: الموسوعة الفقھیة الكویتیة
 . 11-9، ص36ج الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الطبعة الأولى، الكویت،
 مدني.  97/1مدني، والمشرع العراقي في نصّ المادّة  118/2وقد أخذ بھذا الحكم المشرع الأردني في نصّ المادّة 

سنوات طویلة ولا تخدم استقرار التعامل، والأفضل جعلھا سنة واحدة. انظر مؤلفھ: نظریة   5یرى الدكتور محمد سعید جعفور أنّ مدة  -)31(
 . 556الحق، ص

المالكي الفقھ  من  مأخوذة  الحقیقة  في  الدكتور  اقترحھا  التي  السنة  یكن    ؛ومدة  لم  إن  سنة  الفضولي خلال  بیع  نقض  للمالك حق  یمنح  حیث 
، شرح مختصر خلیل وبھامشھ حاشیة العدوي، المطبعة  ھ)1317(  حاضرًا مجلس العقد. انظر في ذلك: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي

الثاّنیة، الطبعة  الكبرى،  المالكي18، ص5، جبولاق، مصر  الأمیریة  الدسوقي  بن عرفة  أحمد  بن  نشر)  ؛ محمد  تاریخ  ، حاشیة  (دون ذكر 
 . 12، ص3، جالقاھرة، مصرالدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیّة، 

 . 161محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -)32(
 . 215انظر في ھذا المعنى: علي فیلالي، نظریة الحق، ص – )33(
سلیمان  –  ) 34( علي  علي  المعنى:  ھذا  في  الجزائري،  م)2003(  انظر  المدني  القانون  في  الالتزام  مصادر  للالتزام،  العامة  النظریة   ،

  ، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، م)1997(  ؛ محمدي فریدة51، ص الجزائر(الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة،  
 . 78الجزائر، ص المنشورات الدولیة، 

، بأن الأفضل الأخذ بالتقّنین المدني في ھذه المسألة. وھي محقةّ بھذا الشأن،  78المرجع السابق، ص  ، ترى الدكتورة محمدي فریدة  –  ) 35(
 !حتىّ نتجنب عدم معقولیة صیرورة الشخص راشدًا بعد أن كان عدیم التمییز بفارق یوم واحد بینھما

 . 161راجع: محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -)36(
  94و  39/2، وما یفھم من نصي المادتین  98، العراقي في المادّة  113، السوري في المادّة  119كالقانون المدني الأردني في المادّة    -)37(

 من القانون المدني العمُاني.  
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 . 112، القانون المدني القطري في المادّة 218كمدونة الأسرة المغربیّة في المادّة  -)38(
 . 112، اللیبي في المادّة 88، الكویتي في المادّة 112كالقانون المدني المصري في المادّة  -)39(

سنة، أھل لأنْ یبرم عقد عمل غیر محدّد المدة، أو عقد   15بأن الصّبيّ الذي بلغ من العمر  94على أن القانون المدني الكویتي نصّ في المادّة 
 عمل محدّد المدة بحث لا یتجاوز السنة، كما لھ أن یتصرّف بكل حریة فیما یكسب من عملھ. 

  فالصّبيّ الممیّز كما قال الحطّاب، ھو الذي یفھم الخطاب ویرد الجواب، بمعنى أنھ إذا وجھ إلیھ كلام بشيء من مقاصد العقلاء فھَِمَھ،   -)40(
 . 35، ص6وأحَْسَنَ الجواب عنھ. انظر: الحطاب، مواھب الجلیل، ج

 . 220انظر: علي فیلالي، نظریة الحق، ص -)41(
من التقّنین المدني بأن: «تصرّفات المعتوه تسري علیھا أحكام الصّبيّ الممیزّ المنصوص    99حیث ینص المشرع الكویتي في المادّة    -)42(

نصُّب علیھ قیم أم لم ینصّب». وھذا یعني أنھا تكون صحیحة نافذة إذا كانت نافعة نفعاً محضًا، وباطلة إذا كانت ضارة    87علیھا في المادّة  
من ذات التقّنین    85ضررًا محضًا، وقابلة للإبطال إذا كانت دائرة بین النفع والضرر، سواء تمّ الحجر علیھ أم لم یتمّ. غیر أن نصّ المادّة  

یقرر بأن: «الصغیر (أي غیر الممیّز) والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم». وھذا یعني أن الحجر واقع علیھم دون حاجة لحكم قضائي  
المادتین:   نصي  بمقتضى  باطلة  والثاّني  الأول  تصرّفات  وتكون  الحجر،  لتقریر  حكم    98/1و    86/1بذلك،  یكون  حین  في  التوالي،  على 

الفة  تصرّفات المعتوه مثل حكم تصرّفات الصّبيّ الممیزّ. وھذا یعني التسویة بین المعتوه والصغیر غیر الممیّز بشأن الحجر من الجھة، والمخ
ن لم  بینھما بشأن حكم التصرّفات، وبالمقابل ساوى بین تصرّفات السّفیھ وذي الغفلة بعد الحجر علیھما، وبین تصرّفات المعتوه عمومًا، في حی 

ات  یساوِ بینھم بشأن الحجر، حیث لا یكون الحجر على السّفیھ وذي الغفلة إلا بحكم، كما لا یكون حكم تصرّفاتھما قبل الحجر مثل حكم تصرّف
المعتوه، بل یكون حكمھا مثل حكم تصرّفات الشخص البالغ غیر المحجور علیھ، ما لم یكن التصرّف قد وقع من طرف السّفیھ أو ذي الغفلة  

 قبل الحجر بسبب توقعّ الحجر علیھ، فیكون حكمھ حینھا مثل حكم تصرّف الصّبيّ الممیزّ لا الشخص الراشد. 
المادّة    -)43( المادّة    86تنص  لأحكام  وفقا  الأھلیة  كامل  یعتبر  علیھ  یحجر  ولم  الرشد  سنّ  بلغ  «من  الأسرة:  تقنین  القانون    40من  من 

 المدني».
، المتضمن تقنین العقوبات الجزائري، المعدل  1966یونیو    08المؤرخ في    156-66من الأمر رقم    9طبقا لما نصت علیھ المادّة    -)44(

 . 702، الصفحة 1966یونیو   11، صادر في 49والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 
 من التقّنین المدني: «كل شخص أھل للتعاقد ما لم تسلب أھلیتھ أو یحد منھا بحكم القانون». 78نصت المادّة  –) 45(
الممیّز    -)46( غیر  الصّبيّ  أن  حین  في  والمعتوه،  المجنون  من  وكلا�  الممیزّ  غیر  الصّبيّ  بین  أنھ سوّى  الجزائري  المشرع  یعاب على  إذ 

على   نحكم  حتىّ  علیھما  الحجر  من  بد  لا  والمعتوه  المجنون  بینما  الفقھاء،  باتفاق  بذلك  حكم  صدور  إلى  حاجة  دون  لذاتھ  علیھ  محجور 
عقد  تصرّفاتھما بالبطلان، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العتھ ظاھرة أو معلومة للمتعاقد الآخر. انظر في ھذا: محمد سعید جعفور، إجازة ال

 . 87، ص17. وانظر كذلك: الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج524؛ نظریة الحق، ص103 -102القابل للإبطال، ص
المغفل أو ذو الغفلة: ھو من یغبن في  و السّفیھ: ھو من یبذر مالھ، ویصرفھ في غیر موضعھ الصحیح، بما لا یتفق مع الحكمة والشرع. -)47(

متبّع البیوع، ولا یھتدي إلى التصرّفات الرابحة في بیعھ وشرائھ، لقلة خبرتھ وسلامة قلبھ. ویختلف عن السّفیھ بأنھ لیس بمفسد لمالھ، ولا ب 
،  5، جدمشق، سوریا، موسوعة الفقھ الإسلامي والقضایا المعاصرة، دار الفكر،  م)2010(  ھواه، ولا یقصد الإفساد. انظر: وھبة الزحیلي

 . 326 -317ص
(48)-Article 85: «Les actes d'une personne atteinte de démence, d'imbécilité, ou de prodigalité, accomplis sous l'empire 
de l'un de ces états, sont nuls». 

 . 111 -110وانظر في التعلیق على ذلك: محمد حسنین، المرجع السابق، ص
 . 247، ص30وكذلك تصرّفات الصّبيّ الممیزّ. وھو قول الشافعیة، وروایة عن الإمام أحمد. انظر: الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج -)49(
 . 97، ص17الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج   -)50(
من تقنین الأسرة: «تعتبر تصرّفات المحجور علیھ بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاھرة أو    107تنص المادّة    -)51(

 فاشیة وقت صدورھا». 
ھو قول جمھور الفقھاء ما عدا محمد بن الحسن الشیباني من الحنفیة، وابن القاسم من المالكیة، الذینِ قالا بأنھ لا یحتاج الحجر على    -)52(

 . 97 -96، ص17السّفیھ إلى حكم القاضي بل یكون محجورا علیھ بمجرد توفر حالة السفھ. انظر: الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج 
من تقنین الأسرة: «من بلغ سنّ الرشد وھو مجنون، أو معتوه، أو سفیھ، أو طرأت علیھ إحدى الحالات المذكورة    101تنص المادّة    -)53(

 بعد رشده یحجر علیھ». 
وكذلك ذي    –من دون حاجة إلى الحجر، في حین تأخذ تصرّفات السّفیھ    83إذ تصرّفات الصّبيّ الممیزّ تأخذ الحكم المقرر في المادّة    -)54(

 ھذا الحكم بعد الحجر، أما قبلھ فتكون صحیحة نافذة.  -الغفلة
 . 111انظر في ذات الاتجاه: محمد حسنین، المرجع السابق، ص

 . 532 -531انظر في ذلك: محمد سعید جعفور، نظریة الحق، ص -)55(
من تقنین الأسرة: «تعتبر تصرّفات المجنون، والمعتوه والسّفیھ غیر نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العتھ، أو    85نصت المادّة    -)56(

في الفقھ الإسلامي، لكنھ في باقي النّصوص لا    الحال السفھ». وھذا یلمّح إلى أن المشرع الجزائري یفرق بین حالة الإفاقة وبین عدمھا كما ھو
من التقّنین المدني لم یفرق بینھما. ومن الأحسن عدم التفرقة بینھما لصعوبة إثبات حالة الإفاقة    42من تقنین الأسرة و  107سیما نصّ المادّة  

ة  من عدمھا، ولأن المشرع الجزائري ذاتھ اعتبر تصرّفات المجنون والمعتوه قبل الحجر صحیحة نافذة، فلا داعي إذن للكلام عنھا حال الإفاق 
 أو حال الجنون. 

الوقف الذي یعقده المجنون    ، أنّ 31المتعلق بالأوقاف، في المادّة    10  -91ومع ذلك نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد ذكر في القانون رقم  
 في حالة إفاقتھ یكون صحیحا. 

 على حالة الجنون المتقطع، وجعل التصرّفات التي تعُقد في حال الإفاقة صحیحة.  98/2وقد نصّ المشرع الكویتي في المادّة 
 . 92، ص17حیث أجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة على أن المجنون والمعتوه یحجر علیھما. انظر: الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج  -)57(
:  1، النظریة العامة للالتزام وفقا للقانون الكویتي، دراسة مقارنة، جم)1982  -ھ1402(  انظر في ھذا المعنى: عبد الحي حجازي   –  )58(

 . 306تحلیل العقد، مطبوعات جامعة الكویت، ص –: نظریة الالتزام 1مصادر الالتزام، مج
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(59)  –  Article 503: «Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle 
existait notoirement à l'époque où ils ont été faits». 

، وبقي ساریا 4/01/1968، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  1968/ 03/01، المؤرخ في  5-68ھذا النصّ أضیف بموجب القانون رقم  
غایة   رقم  31/12/2008إلى  القانون  بموجب  وذلك  وجود،  الحكم  لھذا  یعد  لم  بحیث  جذري  بشكل  عُدّل  إذْ  في    2007-308،  المؤرخ 

 . 01/01/2009، لكنھ دخل حیز التنّفیذ بتاریخ 7/03/2007، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 5/03/2007


